شرح مذكرة أصول الفقه للإمام الشنقيطي رَحِـمَـهُ الله الدرس《64》لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ أ العبادةُ والثاني اقترانُها بالوقتِ المعينِ لها يعني أيها المسلمُ صَلِّ الظهرَ إذا بلغَ ظِلُّ الشيءِ مِثلَه إلى أن يبلغَ مِثلَيْه طيب إذًا أنتَ مطالبٌ بأمرينِ رحمكَ اللهُ بأداءِ صلاةِ الظهرِ هذهِ واحدةٌ الثانيةُ 00:03:52.319 --> 00:04 خُرُوجُهُ مِنَ المِلَّةِ يَلْزَمُهُ القَضَاءُ بِالأَمْرِ الأَوَّلِ. عَلَى الأَوَّلِ، يَعْنِي عَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ، وَعَلَى الثَّانِي، فَبَعْضُهُمْ يَقُولُ: لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ بِأَمْرٍ جَدِيدٍ، وَهُوَ لَمْ يَرِدْ فِيهِ أَمْرٌ. وَبَعْضُهُمْ يُوجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءَ بِالقِيَاسِ عَلَى التوبةَ ولا يقضي شيئًا؛ لأن التوبةَ النصوحَ تجبُّ ما قبلها، ولا دليلَ على هذا الذي قلتموه. هنا. توجيهُ هذا الخلافِ. أفهمتم؟ نحن نوجّهُ فقط. اتركوا قضيةَ الراجحِ في المسألةِ الفقهيةِ. نحن نريدُ أن نفهمَ المسألةَ الأصوليةَ. الصلاةُ عمومًا ستجدُ أخذًا وردًّا، مبنيًّا على هذا الأصل. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمةُ اللهِ وبركاته، مبنيًّا على هذا الأصل، وهو هل العبادةُ التي فاتت وقتُها تُقضى بنفسِ الأمرِ الأولِ، أم لا بدَّ من أمرٍ جديدٍ؟ هذا يعني هذا التأصيلَ لهذه المسألةِ التي لأنه في الأول أفسد حجًّا، وفي الثاني صلَّى مُحدِثًا، فلم يمتثل في واحد منهما على الوجه المطلوب. إذًا هو الكلام حول ماذا؟ حول مَن أتى بالمأمورية، أنه قد أجزأه ولا يُطالب بالقضاء. لكن الذي أفسد عبادته، أو ظن أن عبادته صحيحة ثم تبيَّن أنها فاسدة أو باطلة، فهذا لم يأتِ بها على الوجه المطلوب، ولم يمتثل كما أمر الله عز وجل. مسألة: مفهوم هذا الكلام؟ مسألة: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به ما لم يدل عليه دليل. الأمر بالأمر، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. سلمكم الله، الله يحفظك. سلمكم الله. الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر به أم ليس أمرًا به؟ فإذا لم يكن أمرًا به فلماذا أمر؟ لا، عند الجمهور لا يكون أمرًا إلا إذا وُجِد الدليل. مثال مثاله: قوله صلى الله عليه وسلم: «مُروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع». أمر الآباء أن يأمروا الأبناء. إذًا الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به، يعني ليس فرضًا. ليس فرضًا. هنا نحن قلنا الأمر المطلق يقتضي الوجوب، فهل صلاة الصبيان في هذا السن تعتبر فرضًا عليهم أم ليست فرضًا؟ إنما من باب التدريب. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «مُروا أبناءكم بالصلاة لسبع» أحمد وأبو داود وابن أبي شيبة والدارقطني والحاكم والعقيلي والبيهقي وابن عدي وغيرهم من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وله شواهد من حديث سبرة بن معبد وغيره يرتقي به إلى الصحة. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم: «مُرُوهم بالصلاة» إلا ليس بخطاب من الشارع للصبي ولا بإيجاب عليه، مع أن الأمر واجب على الولي الأب. وجب عليه أن يأمر أبناءه بالصلاة، لكن هل هو فرض من الله وفرض من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الطفل وعمره، وأن الطفل إذا بلغ سبع سنوات أن الصلاة فرض عليه؟ لا، إنما يؤمر الآباء بالتعويد والتدريب. أبنائهم، لكن إذا ولا إيجابَ عليه، أن الأمرَ واجبٌ على الوليِّ. لكن إذا كان المأمورُ للصبي، إيش؟ عندكم؟ لكن إذا كان المأمورُ للصبي، إيه؟ إيه؟ النبي؟ إيه؟ إذا كان المأمورُ النبيَّ، إذا كان المأمورُ للنبيِّ؟ كيفها؟ لا، عندي: للصبي. لكن إذا كان المأمورُ للصبي، ولا إيجابَ عليه؟ ماذا؟ عندك؟ لكن إذا كان المأمورُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وسلم. كان. طب، دعونا نقرأ. لكن إذا كان المأمورُ للصبي، ولا إيجابَ عليه، مع أن الأمرَ واجبٌ على الوليِّ، لكن تكررت العبارةُ. لحظة. لحظة. لاحظوا. لكن إذا كان المأمورُ النبيَّ صلى اللهُ عليه وآله وسلم، كان واجبًا بأمرِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. إيه؟ كان واجبًا بأمرِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم؛ لقيامِ الدليلِ على وجوبِ طاعتِه وتحريمِ مخالفتِه. يعني المرادُ بهذه العبارةِ أنَّ الرسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ، لو كان هو المأمورَ مِن اللهِ، طيب. ثم أمرَ هو عليه الصلاةُ والسلامُ بأمرِ اللهِ له، كان واجبًا لوجوبِ طاعةِ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. نجعلُ هذه العبارةَ نوجهُها: لماذا قلنا بوجوبٍ، بوجوبٍ، بالوجوبِ على الآباءِ؛ لأنَّ اللهَ أمرَ نبيَّه صلى اللهُ عليه وسلم أن يأمرَ الآباءَ جملةً يعني أن يُدرَّب وأن يُعوَّد على الطاعة. فهو مأمورٌ بطاعةِ الله وطاعةِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم من الصِّغَر ليتعوَّدَ على ذلك؛ ليستمرَّ على فطرةِ الله التي هي الإسلام. أما إذا حصل في اللفظ ما يدلُّ على الأمر، فهو أمرٌ بلا خلاف. يعني إذا وُجِدَ قرينةٌ في اللفظ تدلُّ على فصل: الأمرُ لجماعةٍ يقتضي وجوبَه. على كلِّ واحدٍ منهم إلى آخر كلامٍ. يقول خلاصةَ ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحثِ: أنَّ الأمرَ لجماعةٍ يقتضي وجوبَه. كيف حالك؟ كيف الحال؟ الله يعافيك. صح، طيب، حاضر. حاضر. الأمرُ بالأمرِ بالشيءِ ليس أمرًا به ما لم يدلَّ عليه دليلٌ. أُعيدُ. يعني أنَّ الرسولَ -عليه السلام- لما أمرَ، أما حكمُ مَن ذهب يعمل فراشًا أو حارسًا لمسجدٍ من مساجدِ الشيعةِ، فلا يجوزُ. أيُّ شيعةٍ؟ هؤلاءِ لا يجوزُ. هؤلاءِ خاصةً الرافضةُ الخبثاءُ. ويزدادُ الطينُ بلَّةً إذا كانوا في مصرَ، فمصرُ سنيَّةٌ، لا دخلَ لهؤلاءِ المجرمينَ بها. أما بالنسبةِ لإرشادِ الحُلُمِ، فما زالوا يصفونَه. طيب، الأمرُ بالأمرِ بالشيءِ، يعني مثالُه: أمرُ الرسولِ -صلى اللهُ عليه وسلم- للآباءِ أن يأمروا الأبناءَ بالصلاةِ، فهل الصلاةُ واجبةٌ على الأبناءِ؟ لا. إنما الواجبُ على الآباءِ أن يدربوا أبناءَهم. متى يدلُّ الدليلُ؟ إذا دلَّ الدليلُ، مثلُ قولِ الرسولِ -عليه السلام- لعمرَ: "مُرْها فليراجعْها". يعني ابنَ عمرَ لما طلقَ امرأتَه. ويح! دلَّ الدليلُ هنا على أنَّ الأمرَ متوجهٌ في الحقيقةِ لمن؟ لابنِ عمرَ، وليس لعمرَ. أما عمرُ فمجردُ واسطةٍ يحملُ الأمرَ إلى عبدِ اللهِ، وعبدُ اللهِ هو الذي يراجعُ. طيب، الأمرُ لجماعةٍ، هل يقتضي الوجوبَ على كلِّ واحدٍ من هؤلاءِ؟ أم هو واجبٌ كفائيٌّ؟ يعني باختصارٍ: هل هو واجبٌ عينيٌّ أم واجبٌ كفائيٌّ؟ خلاصةُ ما ذكره المؤلفُ في هذا المبحثِ: أنَّ الأمرَ لجماعةٍ يقتضي وجوبَه على كلِّ فردٍ منهم، إلا بدليلٍ يدلُّ على أنَّه على الكفايةِ. إذًا الأمرُ مثلُ: "للمؤمنينَ، المسلمينَ، للرجالِ، للنساءِ"، هذا واجبٌ على كلِّ واحدٍ، واجبٌ عينيٌّ، إلا إذا دلَّ الدليلُ على أنَّه للكفايةِ، كقولِه تعالى: ﴿وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَي الْوُجُوبُ الْكِفَايَةُ، وَالتَّحْقِيقُ فِي فَرْضِ الْكِفَايَةِ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَى الْجَمِيعِ، يَعْنِي وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِينَ جَمِيعًا. يَسْقُطُ الْإِثْمُ. لَيْسَتْ مِنْ صُلْبِ الْكِتَابِ، أَنَا أُوَضِّحُ. كَلِمَةُ الْإِثْمِ لَيْسَتْ مِنْ صُلْبِ الْكِتَابِ، أَنَا أُوَضِّحُ فَقَطْ. يَسْقُطُ بِفِعْلِ بَعْضِهِمْ، يَعْنِي إِذَا قَامَ بِهِ الْبَعْضُ سَقَطَ الْإِثْمُ عَنِ الْجَمِيعِ، وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ أَحَدٌ أَثِمُوا تَغْسِيلٍ وتَكْفِينٍ والصلاةِ على الميتِ. المرادُ أن يُغَسَّلَ، وأن يُكَفَّنَ، وأن يُصَلَّى عليه. إذا ولو صلى عليه واحدٌ أو اثنانِ فلا حرجَ. قال المؤلفُ -رحمه الله تعالى-: إذا أمرَ اللهُ تعالى نبيَّه صلى الله عليه وسلم بلفظٍ ليسَ فيه تخصيصٌ، إلى آخرِ كلامِه. قال رحمه الله تعالى: "قدمنا هذا الفصل مستوفًى في مسألةِ شرعِ مَن قبلَنا". وذكرَ المؤلفُ هنا أنَّ ما خوطبَ به صحابيٌّ واحدٌ يعمُّ غيرَه. وأشارَ في "المراقي" إلى أنَّ غيرَ الحنابلةِ خالفَهم في عمومِ خطابِ الواحدِ بقولِه: "خطابُ واحدٍ لغيرِ الحنبليِّ مِن غيرِ راعي النصِّ والقيسِ الجليِّ". القيسُ يعني القياسَ. وذكرَ فيه أيضًا أنَّ الخطابَ العامَّ للناسِ يدخلُ فيه الرسولُ صلى الله عليه وسلم، إلا بدليلٍ على عدمِ دخولِه. يعني: الخطابُ الخاصُّ بالرسولِ عليه السلامُ إذا كانَ يُفهَمُ منه التخصيصُ، وأنَّه مِن الخصائصِ، هذا مِن الخصائصِ. أما إذا لم يكنْ خاصًّا برسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فيدخلُ المسلمونَ جميعًا فيه؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم هو القدوةُ والأسوةُ، ونحنُ أُمِرنا بالاقتداءِ والائتساءِ به. وأشارَ إليهِ في "المراقي" بقولِه: "ما يعمُّ يشملُ الرسولَ وقيلَ لا". ولنذكرْ التفصيلَ. يعني: التفصيلُ بمعنى هل الرسولُ صلى عليه وسلم داخلٌ أو غيرُ داخلٍ؟ ويكونُ غيرَ داخلٍ إن كانَ مُصدَّرًا بـ "قُلْ"، ويكونُ داخلًا إن كانَ مُصدَّرًا بغيرِ. "قُلْ". طيب، فصلٌ: تعلُّقُ الأمرِ بالمعدومِ. الأمرُ يتعلَّقُ بالمعدومِ إلى آخره. يقولُ: المعدوم وقت الخطاب هذا بأدلة أخرى ليس بهذا. عمومًا، هؤلاء وهؤلاء اتفقوا على أن الكل مكلف بالأوامر والنواهي إلى يوم القيامة، كقوله تعالى: ﴿يُوحَىٰ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ﴾ ﴿لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ﴾. واحتج بأن الخطاب صفة إضافية لا تُعقَل بدون مخاطَب، يعني الخطاب علينا الإيمان بما جاء عن الله وحده، والمشتهر من الحديث الصحيح، من حديث ابن عمر، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لَتُقَاتِلُنَّ قوماً نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ". وقوله في قصة عيسى: "وإمامكم منكم" اتفق عليه من حديث أبي هريرة. إمامكم إمامٌ من إمام الصحابة، لا إمام المسلمين والتحقيقُ فيه الجوازُ، والحكمةُ الابتلاءُ. ويُوضِّحُ أنَّه تعالى أمرَ إبراهيمَ بذبحِ ولدِه. ويعلمُ أنَّه لا يُمكِّنُه من ذبحِه بالفعلِ، وصَرَّحَ بأنَّ الحكمةَ في ذلك الابتلاءُ بقولِه: ﴿إِنَّ هَذَا﴾ ﴿لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ﴾ [الصافات: 106]، كما قدَّمنا. وهذه المسألةُ مبنيةٌ على النسخِ قبلَ التمكُّنِ من الفعلِ. والحقُّ جوازُه، كما وقعَ في 45 صلاةً ليلةَ الإسراءِ. إذًا، يعني اللهُ سبحانه وتعالى يكلِّفُنا بما يعلمُ أنَّنا لن نتمكَّنَ من فعلِه، مثلَ ما كلَّفَنا بالـ 50 صلاةً، ونحن نؤمنُ، نحن نؤمنُ الآنَ أنَّ الصلاةَ كانت 50، ثم خُفِّفَتْ على هذه الأمَّةِ ببركةِ سيدِ الخلقِ صلى الله عليه وسلم. وببركةِ طاعتِه صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، نقفُ عندَ أحكامِ النواهي. أظنُّ الوقتَ قد يعني ا إذًا، كم بقيَ على المغرب؟ إذًا نكتفي. وصلى اللهُ وسلَّمَ وبارك على سيدِ الأولينَ والآخرينَ، وعلى آلهِ وصحبِه وسلَّمَ.
